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 محضر جلسة رقـم (6)الثلاثاء (26/3/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

 محضر جلسة رقـم (6)الثلاثاء (26/3/2019) م
ً .عدد الحضور: (207) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظھرا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:الموظف صلاح الدین علي –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

قبل دعوة اللجنة القانونیة للمثول على المنصة، لقراءة مشروع قانون تعدیل، والذي یمثل المحور الأول، أو الفقرة الأولى من جدول أعمال، نود
ً أن نعلة الإخوة السیدات والسادة بأن غیابات الإخوة الأعضاء والسیدات سوف تعلن في الإعلام بالنسبة للمتغیبین في جلسة یوم أمس، وأیضا

.جلسة الیوم

.اللجنة القانونیة، السیدات والسادة أعضاء اللجنة القانونیة، تفضلوا

.(الفقرة أولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونیة*

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائب محمد علي حسین الغزي –
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.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:النائبة رفاه خضیر جیاد –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل السادس لقانون التنفیذ رقم (45) لسنة 1980

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنیة الإتحادي. (اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة*

-:النائب حنین محمود أحمد –

تقریر اللجنة المالیة لمشروع قانون الخدمة المدنیة الإتحادي غیر جاھز، أطلب إدراج ھذا القانون یوم الخمیس، حتى نكمل تقریرنا غداً إن شاء
.الله، ونقدمھ ونقرأه یوم الخمیس

-:النائب حسن سالم عباس –

مضت (15) یوماً لإعتصام المفسوخ عقودھم والمفصولین، وھناك أوضاع إنسانیة صعبة للغایة، ووصل الأمر إلى أن تكون ھناك حالة جدیدة،
وھي حالة التمرد، أو حالة الإضراب عن الطعام، أنا الیوم كنت موجوداً، والبعض ساءت حالتھم الصحیة، الیوم مناشدات حقیقیة لمجلس النواب

العراقي أن یضع حلاً لھؤلاء المساكین، (15) یوماً وھم تحت البرد والمطر، فأرجو من ھیأة الرئاسة ومجلس النواب أن یحسم ھذا الموضوع
.سواءً باستضافة رئیس الوزراء أو غیر ذلك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بخصوص المعتصمین في ساحة التحریر، تم الإتصال بمكتب دولة رئیس الوزراء، وأخبرونا بأن رئیس الوزراء في سفر إلى جمھوریة مصر،
وبعد العودة إتصلنا بھم، وطلبوا خمسة إلى ستة منسقین، ویفترض الیوم الساعة السادسة أو السابعة مساءً أن یكون لقاء بین مكتب رئیس الوزراء
ً والسكرتیر الشخصي لدولة الرئیس مع المفصولین والمفسوخة عقودھم من المعتصمین في ساحة التحریر في ھذا الجو البارد والممطر، وتضامنا

معھم تم الإتصال من قبلنا، وتمت زیارتھم من قبل بعض الإخوة من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وستتم حلحلة ھذا الموضوع مع
.دولة رئیس الوزراء، لأن الحكومة ھي المسؤولة عن ھذا الموضوع

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

یقیناً نحن نثمن الجھد الذي بذلتھ ھیأة الرئاسة للتضامن مع إخوتنا المعتصمین في ساحة التحریر، لكن لماذا نحن نحجب أنفسنا من إجراء نحن
قادرون علیھ، الإجراء ھو إصدار قرار من مجلس النواب العراقي، ھؤلاء ھم ممثلوا الشعب، والواقفون في ساحة الإعتصام من كل محافظات
العراق، یوم بعد یوم تستاء حالتھم الصحیة، ووضعھم المالي أسوأ، لذلك إستصدار قرار داخل مجلس النواب یلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات

.والتدابیر القانونیة والمالیة لمعالجة واقعھم، وأنا متأكدة أن كل السادة النواب حریصون على ھذا الموضوع

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

ً ھذا الموضوع حساس جداً، نحن لدورتین، وإن شاء الله تكون بصمة حقیقیة لھذا الموضوع، في الدورة السابقة أیضاً كانت نفس المعاناة، وأیضا
ضمناه في الموازنة، وعطُلت المادة الموجودة في الموازنة، والیوم أضیفت لفقرة الموازنة الخاصة بالمفسوخة عقودھم توفر الوفرة المالیة، فكأنما
ھناك إرادة عمدیة لظلم ھذه الشریحة في ظرف إستثنائي یمر بھ العراق، وھي قصة داعش، فبالتالي اتمنى من سیادتك – وأنت إنسان أنا أعرف

.حرصك ووطنیتك في ھذا الموضوع – أن نواكب علیھ، ونؤكد على تشكیل اللجنة، حتى ننتھي من ھذه القضیة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الحمد �، تدخل السماء كان حاضراً بإنقاذ محافظة البصرة من اللسان الملحي، إلا أن ھذه المرة زیادة الإطلاقات المائیة مع السیول والأمطار،
لذلك نطالب من مجلس النواب أن یوجھ كتاباً إلى السید رئیس مجلس الوزراء بتوجیھ كل الجھد الخدمي لكل الوزارات، واستنفار وزارة الإعمار
والإسكان وأیضاً النقل والنفط والزراعة لدھم محافظة البصرة، لأن ھناك قرى قد غمرتھا المیاه في شمال البصرة وجنوبھا مع زیادة الإطلاقات
من نھر الكارون، وأیضاً ھناك قرار من مجلس الوزراء السد، ومن الضروري أن یمضوا في ھذا الموضوع، مع إقامة سدود في سد بخمة وسد

.جمال مكحول، وإجراءات إحترازیة لخزن ھذه المیاه في الأحواض والأنھار خصوصاً في الحبانیة والرزازة وكذلك الثرثار
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-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

قضیة المفسوخة عقودھم أصبحت قضیة رأي عام، وقضیة قانونیة، أنا أطالب أن نحول إعتصامھم من ساحة التحریر إلى بیت الشعب الذي ھو
.مجلس النواب، حتى یتضامن معھم كل الإخوة ممثلي الشعب

.القضیة الأخرى: یجب على الحكومة أن تحدد محددات زمنیة واضحة، لأجل إنھاء معاناة الإخوة المفسوخة عقودھم، وكذلك تطبیق القانون

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

بخصوص موضوع المفصولین والمفسوخة عقودھم، في یوم التصویت على الموازنة، أنا في وقتھا قلت لجنابكم، كانت كلمة الوفرة المالیة، وأنتم
قلتم لا، الموضوع لا یتعلق بالوفرة المالیة، عندما تضاف المادة سوف یتم التصویت علیھا وینتھي الموضوع، ویرجع المفصولون والمفسوخة

عقودھم، نتفاجئ الآن أنھم یحصرون في موضوع الوفرة المالیة وغیره، الآن ماذا یحصل في بعض الوزارات، تحصل عملیات تطویع،
والتطویع لعلھ لا یخلو من ملفات فساد، فبدلاً من التطویع الذي یمكن أن یكون مرحلة ثانیة، أولاً نحرص على إرجاع المفصولین والمفسوخة

.عقودھم بإصدار قرار من مجلس النواب یلزم الحكومة المركزیة بتنفیذ بنود الموازنة بغض النظر عن الوفرة المالیة

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

إستصدار القرار ضروري، لأننا إذا علقنا الأمر على الوفرة المالیة فسیتعقد، بالنسبة للمفسوخة عقودھم لدینا شھداء، فمن تعین بدلاً عنھم؟ فعندما
تكون التعیینات أیضاً لأسباب أخرى، فھذا جزء من المشاكل التي سوف تتفاقم أكثر، قضیة عقود الكھرباء، كم من الناس ماتوا بصعقات

الكھرباء؟ فأین حقوقھم؟ بالنسبة للدفاع والداخلیة، نحن حتى نسھل الأمر نصدر القرار، لكن في نفس الوقت، یذھب من المجلس مجموعة من
النواب تتفاوض مع الحكومة بخصوص تطبیق القرار، لا أن نصدر القرار، ولا تطبقھ الحكومة، فكم مرة إھتز موقفنا أمام الشعب، نحن نصدر

.القرار، ولا یوجد تطبیق، فیجب أن تلزم الحكومة بشرط أن یكون ھنالك وفد یلتقي مع رئاسة الوزراء بھذا الخصوص

 

 

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

– :ھناك نقطتان

الأولى: یوجد أساس قانوني في الموازنة لإعادتھم، فیوعز البرلمان إلى الوزارات الأمنیة باستلام وتدقیق معاملات المفسوخة عقودھم خلال مدة
تحدد بسقف زمني، وخلال ھذه المدة یتم توجیھ وزارة المالیة بتوفیر التخصیصات اللازمة لإعاتھم مع وضع ضوابط ومعاییر واضحة في عملیة

.الإعادة

الثانیة: لا ننسى في ھذه الفرصة الإشارة لمنتسبي حشد الدفاع، ھؤلاء ضحوا وقدمو التضحیات وقاتلوا لسنین طویلة دون إستلام راتب، بل كانوا
:خلال إجازاتھم یعملون لجمع أجرة إلتحاقھم ، وأروي لكم روایة نقلھا لنا آمر لواء جاء إلى لجنة الأمن والدفاع

في یوم من الأیام یقول كانت معركة، واتصل بنا أحد منتسبینا من البصرة، فلما سمع إطلاق النار، وسأل ما ھذا؟ قالوا لھ معركة، قال أنا لا)
.(أستطیع أن التحق، لأنھ لیس لدي أجرة، فزوجتھ باعت حلقتھا حتى یلتحق، والتحق واستشھد

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.تحیة لھا، وتحیة لھ، وتحیة لكل شھداء العراق

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

وھذا للتذكیر، حتى نذكر أنفسنا بالمسؤولیة الجسیمة على ھؤلاء الذین صنعوا النصر، ھؤلاء الذین حفظوا العملیة السیاسیة، ھؤلاء الذین حفظوا
الحرمات والكرامات، ھؤلاء أولى بالإنصاف، فلیتوجھ إھتمام مجلس النواب لھذه الأولویات، فھذا یكون أیضاً من ضمن الأولویات، منتسبي حشد

.وزارة الدفاع

-:النائب رائد جاھد فھمي –

أنا لا أرید أن أقول فالكثیر ما قیل، ولكن ھذا الموضوع نوقش في مجلس النواب، وكان الإنطباع العام أن تحسم قضیتھ، أنا إطلعت معھم،
ولوحظ أن الكثیر من قضایاھم بصراحة فیھا قضایا فساد، فھؤلاء ضحیة مركبة من جملة من الأمور، وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة إذا كان

لدیھا ملاحظات على شریحة من شرائحھم، فالمبدأ یكون التعمیم، إعادتھم ومن ثم إذا لدیھم ملاحظات فلیثبتوا ملاحظاتھم، وأنا أعتقد أنھ یجب أن
ً ترتبط بموقف زمني، ومن غیر المعقول فرصة ثلاثة أسابیع تقریباً، الأجواء صعبة جداً، والحكومة ورئاسة الوزراء إلى الآن لم تولِ إھتماما

.كافیاً، ونأمل أن تحسم بأقرب وقت ممكن

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –
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موضوع المفسوخة عقودھم للقوات الأمنیة موضوع مھم، لكن نعتقد أنھ توجد جنبات مالیة في ھذا الأمر، ونحن طرحناه في موازنة 2019،
لكن تعذرت الحكومة في ھذا الوقت، بما أن ھنالك رغبة من الإخوان في مجلس النواب لإقرار ھذا القانون، أو إنصاف ھذه الشریحة، وأؤید كلام

أخي وزمیلي الأستاذ عمار على ما جاء في حشد وزارة الدفاع، إضافة إلى شریحة مھمة والتي ھي الصحوات، والتي دافعت في 2006 و
2007، وكان لھ دور في الإستقرار الأمني، یا حبذا لو یكون ھنالك في ھذا الأمر أن تدخل في ھذا الجانب في عملیة إنصاف ھذه الشریحة،
خاصة الكثیر من أبناء الصحوة، تم إستبعادھم في المدة الأخیرة رغم أنھم لا یزالون متمسكین بالسلاح، ویدافعون عن أرض العراق، فبالتالي

.یجب أن تكون ھنالك لجنة لتقصي الحقائق

غالبیة المفسوخة عقودھم حقیقة لدیھا أسباب أمنیة، لربما تركوا الساحة في وقت كان العراق محتاجاً لھم، ھذا یختلف عن شخص تم إستبعاده
إجباریاً، أو إستقصاءه من قبل ضابط، أو لدیھ مشكلة حصلت في وزارة الدفاع، أو لم یستطع، لدینا ضباط أو جنود عندما كانت ھنالك ھجمة
على تنظیم داعش الإرھابي إنقطع الطریق ما بین حدیثة والحبانیة، فكثیر من العسكریین تم إلتحاقھم بالحبانیة، وعندما أجبروھم بالذھاب إلى

حدیثة كانت الطرق مقطوعة، فیا حبذا أن تكون ھنالك إجراءات أو نقاط مھمة في عملیة إعادة أو النظر بالعقود المفسوخة، والذین ھم الآن
.موجودون في ساحة التحریر، ونتمنى من البرلمان أن یعالج ھذه الحالة الصحیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

آخر مداخلة، حتى نمضي بالقرار، إخوانكم یعانون تحت الأجواء القاسیة والأمطار، والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب زاروھم والتقوا
بھم، لكن لیس بالید حیلة، عضو مجلس النواب ماذا یرید أن یقدم لھم؟ القضیة تخص الحكومة، السلطة التنفیذیة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلیة،

الأجھزة الأمنیة الأخرى، فالیوم نحن بصدد إصدار قرار، وإخوانكم نظموا ھذا القرار الذي سنصدره، ولكم الخیار في الموافقة علیھ، أو عدم
.الموافقة

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول جدول الأعمال، فھل أطرحھا؟ أم بعد القرار؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھذا القرار، لأنھ یوجد ظرف إستثنائي، لأن أبناءنا من المفسوخة عقودھم موجودون تحت ظروف قاسیة، والأمطار، وحتى الیوم تعرضوا إلى
بعض الإعتداءات من قبل مدنیین غیر منتسبین إلى جھات رسمیة، مشاكل طبیعیة جداً، لیست مقصودة، فأردنا أن ننتھي حتى نرجع إلى جدول

.الأعمال، فإذا لم یكن لدیك شيء في ھذا الموضوع نمضِ بالقرار

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

.لا، نمضي بالقرار

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لحین أكمال صیغة القرار نمضي بجدول الأعمال

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة*
.(القانونیة

.قدُم طلب من لجنة الأمن والدفاع النیابیة لسحب مشروع القانون نقرأهُ على حضراتكم

تھدیكم اللجنة أطیب التحیات، تفضلكم بالموافقة على سحب مشروع قانون التعدیل الأول لقانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006 وإعادتھُ
الى الحكومة، وذلك لوجود نصوص فیھ ِ تجعل تجنیس الأجانب المتزوجین من العراقیات أو غیر المتزوجین والمقیمین فیھِ لھم حق الحصول

على الجنسیة العراقیة خلال فترات قانونیة قلیلة جداً وبشروط بسیطة وغیر صارمة مثل مدة الإقامة الطویلة أو مدة الزواج من الاجنبي، والذي
ترفضھُ أغلب الدول في قوانینھا، بالإضافة الى صلاحیة الوزیر بمنح الجنسیة العراقیة والتي ھي في أغلب الدول من صلاحیة رئیس الوزراء أو

رئیس الدولة أو مجلس النواب، ھل یوجد إعتراض؟

.یعُاد قانون الجنسیة الى الحكومة العراقیة

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین*
.(الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونیة

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

السید الرئیس المحترم، السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ھذه الفقرة المطلوب منا تقدیم التقریر أرجو القلیل من التركیز، الذي سوف أتكلم
بھِ مھم ویھمنا جمیعاً، ویھم جمیع اللجان وجمیع القوانین، سیدي الرئیس نحنُ حینما نطلب بمشاریع القوانین نقول یجب على الحكومة أن ترُسل

لنا جمیع الذي طُلب منھا وتتقید بنص المادة (18) من قانون مجلس النواب، لدینا غایة واضحة، لماذا؟ لأنھُ من غیر الممكن الیوم أقدم تقریر
وبعدهُ تصویت على قانون، أنا لماذا تعمدت أن أجلس بمفردي؟ حتى لا أحمل اللجنة القانونیة أي مسؤولیة، أنا الذي أتحمل المسؤولیة، إذا وجد

أُ أ أ أ أ أ أ أ أ
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خطأ أنا أتحملھُ، ومجلس النواب یقول لي أنت على خطأ وإذا صح، المھم أن نعدل المسار، لا أرید أن أحُمل اللجنة القانونیة، لا نعلم ما ھي
.دواعي ھذا القانون؟ وما ھي الغایة؟ وبالأصل لیس مفھوم، وسوف تطلبون مني الدلیل، انا سوف أقرأ لكم

لا یوجد تقریر، ھذا الذي أقرأهُ قانون، القانون الذي وزع على مجلس النواب من قبل جلستین، أنا أتكلم حتى أبین بأن اللجنة لیس لدیھا تقریر،
وعلى الحكومة لأن أرسلتھُ كمشروع تتقید بنص المادة (18)، أنا أرُید أولیات ھذا المشروع، أرُید الحكومة أن تجُیبني، لماذا ترُید أن تلُغي نص
المادة، ما ھي الغایة؟ ما ھي الأھداف؟ ما ھو التشریع البدیل، أنا أرُید أن أشتكي لمجلس النواب كلجنة قانونیة تشتكي لدى الرئاسة ولدى مجلس

.النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أستاذ فائق ھذا كلامك نعتبرهُ رأي اللجنة القانونیة؟ أم رأي جنابك؟

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

أنا قلت أنا اتحمل المسؤولیة لأن اللجنة غیر مطلعة، اللجنة لم تطلع على أولیات ھذا المشروع، یسمعني السید مدیر الدائرة البرلمانیة وكتب الى
.الحكومة وقال لھم أرسلوا لنا الأولیات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أذاً ماذا تقترح؟

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –

أي قانون لا یدُرج على جدول الأعمال ولا یقُرأ لا قراءة أولى ولا أي شيء، إلا تأتینا الأوراق كاملةً مع المشروع من الحكومة، أما أذا كان
مقترح منا ھي اللجنة المعنیة أي لجنة تقوم وتقرأ تقریرھا وتبُین، لكن أذا أتانا مشروع من الحكومة یجب أن یبعث لي جمیع المتعلقات بھِ، لا

.یحدث ھذا الامتثال لھذا القانون، عندما أقول المطلوب أن نعود للحكومة وأقوم أیضاً سوف یتكرر غداً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

واضح، على الحكومة أرسال الأسباب والوثائق والمناقشات والحوارات الخاصة بالتعدیل وجمیع المعوقات التي تواجھ عمل الجھات التنفیذیة
الخاصة بتعدیل فقرة بالقانون حتى یتسنى للجان النیابیة وخاصةً اللجنة القانونیة واللجان المختصة عملیة التعدیل والمضي بھا بعد الحوار

.والنقاش، وأكید لمجلس النواب الرأي الأول والأخیر في قضیة التعدیل بالتصویت

الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018. (اللجنة*
.(القانونیة، لجنة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في أقلیم

وقدُِمَت ورقة من اللجنة القانونیة حول تأجیل قراءة التعدیل الى جلسة یوم الخمیس لغرض المداولة والحوار والاجتماع مع لجنة الأقالیم
.والمحافظات بخصوص التعدیل، فیرَُحَل تعدیل قانون مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 الى جلسة یوم الخمیس 28/3/2019

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون ھیأة النزاھة رقم (30) لسنة 2011. (لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة،*
.(لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطویر البرلماني

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

ھذا القانون أو تعدیل القانون لم یقُدم من اللجنة الى ھیأة الرئاسة لدرجھِ بجدول الأعمال وتفاجأنا بدرجھِ بھذا الجدول، لذلك أقترح رفع ھذه الفقرة
.ووضع بدلاً عنھا الفقرة ثامناً مشروع قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق لأن ھذا جاھز الآن للقراءة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

موجود في جدول الأعمال، السید رئیس لجنة النزاھة یقول أنھُ لم یصلنا ولم یعُرض من قبلنا، اللجنة القانونیة ما ھو رأیھا؟ نفس الرأي، إذاً
لتوافق رأي اللجنة القانونیة مع لجنة النزاھة ویكون لدور لجنة النزاھة واللجنة القانونیة لجنة مؤسسات المجتمع المدني بالاطلاع على ھذا

.المشروع وتقدیمھُ الى ھیأة الرئاسة لغرض تقدیمھُ في الجلسات القادمة

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

نقطة النظام المادة (27) من النظام الداخلي التي تقول (یحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن یعترض نقطة نظام على سیر المناقشات إذا خالفت
احد مواد الدستور أو النظام أو تجاوز جدول أعمال الجلسة) یوجد تنازع بالصلاحیات ما بین اللجان، أنا الیوم رأیت الفقرة ثانیاً تقریر ومناقشة

.قانون الخدمة المدنیة الذي تأجل بناء على اعتراض اللجنة المالیة ھذا القانون لا یوجد ولا مادة واحدة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –
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.حتى اللجنة القانونیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.عفواً اللجنة المالیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.وحتى اللجنة القانونیة وافقوا

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

إذا تسمح جنابك أنا أتكلم كنقطة نظام لا یوجد اختصاص للجنة المالیة على ھذا القانون، لا یوجد في ھذا القانون أي جنبة مالیة حتى یتوقف بناء
على اعتراض اللجنة المالیة، ھذا اختصاص حصري للجنة القانونیة وإضافة الى القانون المتعلق بقانون ھیأة النزاھة أیضاً اختصاص حصري

.لھیأة النزاھة وصلاحیة التأجیل لیس للجان أخرى

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

وافقت اللجنة القانونیة على التأجیل بعد أن أخذنا رأي السید رئیس اللجنة المالیة والقانونیة ووافقوا على ذلك. السید رئیس اللجنة المالیة أتمنى أن
.ترد على السیدة النائبة

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

حقیقة أن قانون الخدمة المالیة من القوانین الرئیسیة التي تتعلق باللجنة المالیة باعتبار أن ھذا القانون یراقب الجنبة المالیة ولذلك لابد أن یكون
ھنالك موقف من قبل اللجنة المالیة ودراستھ مع اللجان الأخرى خاصة اللجنة القانونیة حتى نصل الى اتفاق حول ھذا الموضوع، القانون تم

.قراءتھ قراءة أولى الى أن نھیئ تقییم الشأن القانوني ونطلب إدراجھ على جدول الأعمال یوم الخمیس القادم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.ونحن بدورنا ندعو اللجنة القانونیة لمناقشة اللجنة المالیة بخصوص القانون

.(الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون المرور. (لجنة الأمن والدفاع النیابیة*

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكلابي (نقطة نظام –

نقطة النظام تتعلق بالاختصاص الحصري لمجلس النواب الذي ھو التشریع والرقابة، حقیقة ھنالك قرارات المحكمة الاتحادیة فیما یتعلق بما قام
بمناقشتھ الأستاذ فائق الشیخ علي، ھنالك قرارات للمحكمة الاتحادیة حدت وبشكل كبیر من اختصاصات مجلس النواب من الاختصاص

الحصري والكبیر الذي ھو التشریع، لذلك ان نحدد اختصاص مجلس النواب ومرة بان لا یكون فیھ جنبة مالیة وھذا مخالف للدستور والقانون،
لذلك أطلب من الإخوة في اللجنة القانونیة إعداد تقریر وعرضھ على ھیأة الرئاسة لغرض مفاتحة المحكمة الاتحادیة بھذا الموضوع والاعتراض

اعتراض موضوعي وقانوني على ھذا الموضوع لأنھ نبقى على المخاطبة حقیقة بیننا وبین الحكومة في التشریعات وواقع الحال نحنح بحاجة
.الى الآلاف التشریعات حتى نعید نظام ھذا البلد

ثانیاً: فیما یتعلق بالغرامات، تعدیل قانون العقوبات في جنبة الغرامات، وموضوع الغرامات كما تعلم جنابك أن قانون العقوبات ھو أكثر شيء
جسمي بمعنى نحن نظام یتابع موضوع العقوبة الجسمانیة أكثر من العقوبة المالیة، بینما العالم الیوم وصل الى مراحل متقدمة في العقوبات

المالیة والغرامات، لذلك اعتقد أن ھذا القانون بھذه الصیغة بما انھ سوف یعاد الى الحكومة انھ یجب إعادة نظر كاملة في موضوع الغرامات،
على سبیل المثال مثلاً نحن نضع مع عقوبة القاتل بوضع غرامة قدرھا (200) ملیون، (125) ملیون تذھب الى الضحیة و(75) ملیون تذھب
الى الدولة ومع ترك خیار التنازل الى آخره، على سیبل المثال، أن العقوبات المالیة ھي من توصل البلد الى تطبیق قانون حقیقي، الیوم الكثیر
من الفاسدین رأینا أنھم حوكموا ولكن لم یتم استرداد الأموال لأنھ لا یوجد جنبة مالیة بقانون العقوبات، موضوع الغرامات موضوع مھم وجید

ولكن نحتاج الى أن یكون لھ دراسة تفصیلیة من الحكومة بالتعاون مع الإخوة في اللجنة القانونیة لغرض أن یكون قانون وتعدیل ناضج یمر
.بالمراحل جمیعاً ونأخذه مرة واحدة

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

حول قانون المرور، اللجنة لم تطلب طرح القانون للقراءة الثانیة إذا لم یتم مناقشتھ في داخل اللجنة ووجھنا كتاب الى ھیأة الرئاسة بدرج قانون
إعادة المفصولین قبل أسبوع، لذا نرجو إدراجھ ضمن جدول یوم الخمیس. أما قانون المرور سوف یتم مناقشتھ في الأیام القادمة ونبعث كتاب

.الى الرئاسة لطلب مناقشتھ

-:النائب فائق دعبول عبد الله الشیخ –
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فیما یتعلق بقانون الغرامات ھنالك قرار لمجلس قیادة الثورة تعرف جنابك انھ قبل عشرین أو ثلاثین عام الغرامات قیمتھا كانت خمسة دنانیر في
ذلك الوقت أو عشرة دنانیر لذلك ھم في القرار الذي أشبھ ھو بالقانون معددین جمیع الغرامات جاء تعدیل من مجلس النواب العراقي لسنة

2008 قال ھذه الغرامات الواردة في جدول قرار مجلس قیادة الثورة المنحل تضرب في عشرة بمعنى إذا كانت الغرامة خمسة دنانیر تصبح
خمسین وإذا كانت خمسین تصبح خمسمائة تضرب في عشرة ومضینا على ھذا التعدیل منذ عام 2008 ولحد ھذه اللحظة 2019، الآن ما ھو
مشروع قانون التعدیل الذي أتى وماذا یقول؟ یقول ھذه المادة التي ضاعفت الغرامات تلغى، بمعنى نعود الى الغرامة التي قیمتھا خمسة دنانیر،

السید الرئیس لا یوجد الآن في العراق مبلغ قیمتھ خمسة دنانیر بل یوجد خمسة الآف دینار وكذلك ألف ولا یوجد خمسة دنانیر، الحكومة إذا قالت
لا نحن لا نقصد ذلك، لذا أرجو إرسال ما تقصده وشرح لنا ما تقصده الحكومة؟ حتى استطیع أن افھمھ من الناحیة القانونیة حتى أقوم بتشریعھ،

.الحكومة لم ترسل كل الأولویات

-:النائب مظفر اسماعیل اشتیوي –

الآن البصرة تتعرض الى أزمة ثانیة التي ھي أزمة الفیضانات والسیول في الاقضیة والنواحي في البصرة جنوبھا وغربھا وشمالھا والآن حقول
نفطیة منھا حقل مجنون یتعرض الى فیضانات غیر طبیعیة في ھذا الموسم وفي ھذه اللحظة مدیر شركة النفط ومدیر الحقل ومدیر الموارد

المائیة ومحافظ البصرة وكل المدیریات الموجودة في البصرة إلإستئناف الى شمال البصرة لان السیول سیول ضخمة وفیضانات والماء دخل الى
المنازل وأصبحت الناس الآن مشردة في العراء وقسم منھم تلف الزرع الخاص بھم لأنھ أكثر من (40) ألف دونم في شمال البصرة تلف الزرع

ولا توجد علاجات، لذلك نطالب بتشكیل لجنة وزاریة من كافة الوزارات سواء الوزارات الخدمیة أو الوزارات المعنیة الإستنفار في محافظة
.البصرة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

كذلك نؤید ما تكلمت بھ حول إلزام الحكومة في استنفار كافة الجھد الھندسي والعسكري والمدني وكافة الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة
بالتوجھ الى كافة المحافظات وخصوصاً المحافظات التي تعرضت الى السیول والأمطار في الأیام القلیلة الماضیة للحفاظ على أرواح الناس

.وممتلكاتھم وأیضاً وضع التدابیر الاحترازیة اللازمة لتجنب العوائل وممتلكاتھم من الغرق والتعرض للسیول

-:النائب ھوشیار عبد الله –

أن النقطة التي أثارتھا النائبة عالیة نصیف مفصلیة مھمة للغایة فیما یخص قضیة تشابك التخصصات في تحدید اللجان الرئیسیة لمجموعة من
القوانین مع تحدید اللجان المساندة والمساعدة، ھنالك نوع من الإرباك واضح جداً خاصة فیما یخص قضیة بین اللجنة القانونیة وبین اللجنة المالیة

سؤالي محدد لجنابك الكریم ھل یتم التنسیق بینكم كھیأة رئاسة وبین رؤساء اللجان بخصوص جدول الأعمال؟ أم ماذا؟ أنا اعتقد انھ لیس ھنالك
نوع من التنسیق وإلا ھنالك مجموعة من القوانین المھمة للغایة سوف یتم عرضھا للتصویت من قبل ھیأة الرئاسة على سبیل المثال قانون الإدارة

المالیة الذي ھو بمثابة دستور مالي للدولة العراقیة بدون موافقة اللجنة المالیة، وبالتالي اطلب من جنابك ومن ھیأة الرئاسة الموقرة بان یكون
.ھنالك تنسیق أكثر بینكم وبین رؤساء اللجان

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

السید النائب، فقط الیوم كان لھیأة الرئاسة حضور مع لجنة الأمن النیابیة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونیة ولجنة مؤسسات المجتمع المدني
في القاعة الدستوریة لمناقشة قانون الجرائم المعلوماتیة وقبل یوم كان لنا جلسة مشتركة مع اللجنة القانونیة ولجنة الخدمات وبعض الإخوة زملاء

أعضاء اللجان النیابیة الأخرى حول قانون التجاوزات على الأراضي الزراعیة ومشكلة حل العشوائیات والتجاوزات السكنیة وصندوق
العشوائیات وقانون توزیع قطع الأراضي، بالتنسیق مع رؤساء اللجان أكید نخرج برؤیة واضحة حول جدول أعمال رصین متفق علیھ ویسنده
تقریر اللجان، عمل اللجان النیابیة ودور الإخوة الأعضاء والسیدات في اللجان ھو الدور المھم والأساس، دور ھیأة الرئاسة ھو دور تنظیم لا

أكثر، دور ھیأة الرئاسة في جدول الأعمال وفي طرح القوانین ومشروعات القوانین ھو دور تنظیمي لا أكثر، ولكن المسؤولیة والاختصاص یقع
.على اللجان وأكید أعضاء اللجان لھم دور كبیر في ھذا الموضوع

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أولاً: لاحظنا في ھذه الجلسة والجلسات التي سبقتھا ھنالك ضخ لعدد من مشاریع ومقترحات القوانین سواء كانت للقراءة الأولى أو تقریر
ومناقشة مشاریع القوانین بالنسبة للقوانین التي یتم عرضھا علینا ھي قوانین مھمة وحیویة ومھمة في بناء الدولة العراقیة وبالتالي نلاحظ الیوم أن

المسؤولیة التي یتمتع بھا السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ویطالبون بإعادة النظر في طرح ھذه القوانین المھمة والبناّءة للدولة العراقیة
وإعادة طرحھا في جدول الأعمال لحین استكمال اللجان المعنیة دراستھا ھذا أمر مھم ومشكورین علیھ السیدات والسادة النواب علیھ، للخلاص
في ھذه المسألة المھمة ھو تعیین رئاسات ونیابات ومقررین لجان اعتقد الیوم لدینا خلل كبیر في اللجان بسبب الرئاسة والنیابة والمقرریة، لذا

.أرجوكم الأسبوع الذي یلي ھذا الأسبوع یكون لدینا حسم لملف اللجان ورئاساتھا

ثانیاً: بالنسبة لمسألة المفسوخة عقودھم، من غیر المنطق والمعقول ومن غیر العدالة أن نساوي من تخاذل ومن ترك ساحة المعركة في أوقات
بقى زملائھ وإقرانھ موجودین في المعركة واستشھدوا والذي ترك أتى الیوم بعد أن بردت الأرض یطلب بأن نعیده الى الخدمة، ھذا أمر غیر

مقبول، یجب على اللجنة التي سوف تصدر قرار أن تراعي ھذه المسألة بذمة وبعدالة، لا یمكن أن یتساوى من ترك ساحة المعركة بعد أن بردت
.الأرض ویرید أن یعود ثانیة ویتساوى مع من قاتل وضحى وترك عائلتھ وأطفالھ

-:النائب حازم مجید ناجي –
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فیما یتعلق بالمفسوخة عقودھم ویتظاھرون، علینا أن نفرق بین من تخاذلوا وھم بعض القادة الذین أساءوا واللجان السابقة أساءت حقیقة اللجان
التحقیق السابقة لم تضع النقطة في مكانھا، ھنالك بعض القادة الذین أساءوا وتركوا وحداتھم وكانت النتیجة ھؤلاء الجنود الذین یتظاھرون الیوم

ھم كانوا ضحیة ذلك الفساد الكثیر منھم من الجرحى وإخوة الشھداء وكثیر منھم كانوا في فترة فسخ عقده كان في المستشفى یعُالج وھذا
الموضوع ھم موضوع مھم، المفسوخین عقودھم وعلینا إصدار قرار بحقھم لإرجاعھم وأتكلم مع جنابك ومع كل الإخوة والأخوات النواب ھذا
الموضوع نفسھ إذا تم فتحھ من قبل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلیة سوف نجد الكثیر في ھذا الملف فیھ فساد والكثیر ممن فسخت عقودھم في

.عام 2014 بقیت رواتبھم مستمرة الى عام 2016

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الفقرة ثامناً: تقریر ومناقشة قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012. (لجنة النزاھة، اللجنة*
.(المالیة

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ تقریر ومناقشة قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد  الشمري –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب جمال محمد شكور –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

.كنت أتمنى أن یوزع التقریر على السادة النواب حتى نكون متابعین جیدین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة توزیع التقریر على السادة النواب

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

ھناك عدة نقاط بین القانون الأصلي والتعدیل، في المادة (3) یدیره صندوق مجلس إدارة یتكون من رئیس ھیأة النزاھة، في الأصل كنت اتمنى
أن یكون السید وكیل وزیر المالیة، وتكون اللجنة متكونة كما ذكرت في الأصل، ھیأة النزاھة كافي لھا العمل وامور أخرى، نعود للأصل لكن

من حیث وكیل وزیر المالیة واعضاء وزارة النفط ووزارة المالیة ووزارة العدل، المادة (2) یحذف نص البند عاشراً من المادة (4) من القانون،
ھنا یجب أن لا یتم حذفھا، أیضاً فیما یخص أعفاء المخالفین المتعاونین إلى جانب إنھم یاخذون اموال الدولة الحكومة تكافئھم بنسبة (%50)،

وتستحل موافقة مجلس الوزارة لما زاد عن ذلك ھنا یجب أن تكون غیر مفتوحة وتحدد ولیس أن تكون من صلاحیة موافقة مجلس الوزارة، إذا
كانت موافقة مجلس الوزارة یعني مفتوحة، أیضاً النقطة (11) أ،ب، المادة (3) یلغى صدر البند أولاً من المادة (5) من القانون ویحل محلھ ما

.یأتي

أولاً: لجنة التدقیق والتحري والتحقیق، لا أعرف كیف تم ترتیب ھذه الفقرات الثلاثة خلال قانون التعدیل تدقیق وتحري وتحقیق، ھذه ثلاث
مفردات تناقض نفسھا مع بعضھا المفروض التحري والتحقیق والتدقیق، ونعود لھیأة النزاھة المفروض ھي الإدارة المالیة والرقابة المالیة

وأعضاء من كل الوزارات وكیل وزیر المالیة وتشكل لجنة من باقي الوزارات، المادة (9) لمجلس الوزارات إصدار أنظمة وتعلیمات لتسھیل
تنفیذ أحكام ھذا القانون، نعود للأصل ولیس لھذا التعدیل، المادة (6) یلغى نص المادة (11) من القانون ویحل محلھ، أیضاً نعود للأصل، إذن

.المادة (9) والمادة (11) یجب أن تبقى

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

الإخوة في لجنة اللجنة القانونیة والنزاھة ھذا الملف للأسف رغم اللجان المشكلة منذ عام 2005 وما أكثرھا، ولغات تشریع القانون رقم (9)
.لسنة 2012، لا یوجد أي إجراء ولم نصل لنتائج مرضیة، أخر إجراء الحكومة السابقة شكلت فریق عمل للوزارات والجھات المعنیة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ (ھشام) والإخوة في لجنة النزاھة واللجنة المالیة الانتباه للمداخلة لأنھ بعض الملاحظات یذكرھا السید النائب

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

وإحدى المشاكل ھي تعدد الجھات المعنیة بمتابعة ھذا الملف، الحكومة شكلت بموجب الأمر الدیواني (220) سنة 2017 ھذا الفریق، أنا
خاطبت دیوان الرقابة المالیة قبل ان یعرض ھذا التقریر والقانون طلبت ما ھي أجرأتھم، طبعاً كانت الإجابة لم یدقق عمل الصندوق للفترة

السابقة ولم یصدر تقریر عن نتائج عملھا، ھذا كلام دیوان الرقابة المالیة، في التوصیات تم أقتراح أستضافة مجلس الإدارة، أنا أقترح أستضافة
فریق العمل، ھذا فریق العمل میداني وھو من لمس المشاكل ولدیھ رؤیة واضحة حول كیفیة تنفیذ ھذا القانون، المادة (4) ثانیاً، تنص على

الأستعانة من یراه مناسباً من ذوي الأختصاص من داخل العراق وخارجھ، سؤال ھل تكفي ھذه المادة لمجلس الإدارة أن یستعین بشركات عالمیة
.متخصصة لأسترداد الأموال والممتلكات مقابل نسبة بعد إكمال الملفات من قبل فرق العمل

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

في النص الاصلي في القانون كانوا ممثلین عن وزارة الصحة والتخطیط كأعضاء في ادارة الصندوق والتعدیل رفعھما فما ھو السبب؟ خاصة
وان من اھداف الصندوق استرداد الحقوق المالیة للعراق التي حصل علیھا الغیر بطرق غیر مشروعة نتیجة سوء استخدام برنامج الغذاء والدواء

.مقابل النفط وتعلم ان ھذا جزءاً منھ مرتبط بوزارة الصحة على الاقل

ثانیاً: اذا كان یوجد مدیر عام دائرة الاسترداد في ھیأة النزاھة فلماذا لا یكون ھو رئیس الصندوق بدلاً من ان یكون نائب رئیس وانتم جعلتموه
!نائب الرئیس في التعدیل فھي مدیریة عملھا الاسترداد فلماذا لا یكون ھو المتخصص لا یكون ھو رئیس الصندوق؟

.ثالثاً: اقترح ان یكون ممثل دیوان الرقابة المالیة كجھة رقابیة ولیس عضواً لیمنح صلاحیات رقابة وتدقیق على نشاط وعمل الصندوق

رابعاً: النص الاصلي للقانون كان یعفي المخالف المتعاون مع الصندوق بنسبة لا تتجاوز (5%) من المبالغ المترتبة في ذمتھم ولیكون السقف لا
یتجاوز ( 250) الف دولار كحد أعلى، مقترح التعدیل ھذا یرفع المبلغ الذي یعفى من المخالف الى حد قد یصل الى خمسة ملیون دولار، فلماذا

ھذا التفریط ومنح المال العام بھذا المقدار؟ وبالنتیجة ھذا نھب وتجاوز على المال العام، صحیح انھ تعاون بعدئذٍ لكن لا ننسى انھ قد نھب
وتجاوز على المال العام، اعتقد ان البدیل ھو ان نطور آلیات متابعة الاموال وان تنجح الحكومة بتحفیز الدول المعنیة بالتعاون معھا على كشف
الاموال المتجاوزة علیھا وھذا قد یجعلنا في غنى عن اعتماد منح مكافآت خیالیة لمن تجاوز على المال العام واسلوب منح المكافآت قد یدل على

.ضعف وعدم جدیة منذ بدایة نشاط ھذا الصندوق

خامساً: یمنح القانون مكافأة الى المخبر على ما یزید (10%) من المال المسترد ویفترض ان یحدد السقف الاعلى للمبلغ الممنوح كمكافأة وإلا
.فان بقائھ مفتوح یعني منح مكافأة عشرة ملیون دولار لمن یخبر بمال مسترد بمقدار مئة ملیون دولار وھذا مبلغ كبیر

.(سادساً: نقترح اضافة ممثل عن دیوان الرقابة المالیة الى لجنة التدقیق والتحري والتحقیق في المادة (3

 

-:النائب حسن سالم عباس –

أقامت الدولة العراقیة في زمن النظام المقبور مصالح مالیة مختلفة على شكل حقول زراعیة بملایین الھكتارات ومعامل عملاقة بمختلف دول
.العالم

حسناً، اوجھھا الى اللجنة لا اكثر ولا اقل، یعني نحن الیوم كمجلس نواب ومن مھامنا ھي التشریع والرقابة، لذلك یجب رفع السریة عن بعض*
ھذه المصالح لكي نعرف الى این أصبحت؟ ھل ضاعت؟ أم استولى أحد علیھا؟ أم أخُذت؟ یعني نطلب من مجلس الوزراء الافصاح عن مصیر

.تلك المصالح لأنھا أموال طائلة حقیقةً

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

ابتداءً أثُني على الكثیر من المفردات الفنیة التي تطرق لھا الاخوة النواب، أحب ان أتساءل لجنة النزاھة النیابیة الموقرة انھ ھل قدُِمَ من قبل
الحكومة تقریر یبین مقدار ھذه المبالغ الموجودة في خارج العراق؟ كم من ھذه المبالغ استطاعت او تمكنت الحكومة من رصدھا وتحدیدھا او
استردادھا؟ ھذا التقریر مھم ینبغي ان یصل الى لجنة النزاھة وبدورھا اللجنة تعرضھ على مجلس النواب الموقر لكي یكون على اطلاع على
بینھ من امره لا نناقش اشیاء بھا ضابیة كبیرة، ایضاً قضایا العلاقات الدولیة والقانون الدولي والمنظمات الدولیة ھذه المسائل مھمة جداً مدى

تعاون المجتمع الدولي في استرداد الاموال المنھوبة للشعب العراقي، ھذه تترتب علیھا آثار على مستوى العلاقات وممكن الاستفادة من
.المنظمات القضائیة الدولیة بذلك، ھذه المسائل لم یرد لنا وللمجلس الموقر من الحكومة بھا اي شيء مع الاسف الشدید

النقطة الثانیة ھو ان ینبغي ان نفرق بین الاموال التي خرجت خارج العراق قبل عام 2003 والاموال التي خرجت بعد عام 2003، الاموال
التي خرجت بعد عام 2003 حتماً ھي اموال فساد مالي ونھب وسرقة علناً ولیس لھا اي غطاء قانوني، لعلھ الاموال التي قبل عام 2003 فیھا

حدیث، لكنھ التفرقة بینھما مھمة جداً لأنھ ھذه جریمة للأموال التي خرجت قبل عام 2003، للعلم القانون او مشروع القانون مشروع التعدیل
یعبر إعفاء المخالفین، طبعاً ھنا ھذا التوصیف طبعاً توصیف فني قانوني لا بأس بھ لكنھ بنعي حقیقة ان ھذا الشخص الذي یعید الأموال ھذا عفو

أ ً أ
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مبطن ینبغي ان نكون على بینّة من ھذا الامر وھذا ھو بحد ذاتھ مكتسب، فأنا اعطیھ عفواً مبطن وأعطیھ بعد ذلك (50%) على ان لا تتجاوز
خمسة ملیون دولار ھذه جریمة بحق اموال الشعب العراقي ینبغي ان یعاد النظر بھذه الفقرة، أنا اعطیھ مكتسب قانوني والعفو وبعد ذلك فوق

العفو اموال لأنھ أعادَ مبالغ منھوبة ومسروقة من اموال الشعب العراقي، أتمنى ان تؤخذ ھذه الملاحظات بنظر الاعتبار وان یقدم تقریراً وافیاً في
.المراحل المقبلة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي( النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.اخواني الھدوء والجلوس في المقاعد لأننا سوف نقرأ قرار مجلس النواب بخصوص المفسوخة عقودھم والمفصولین

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

السید رئیس الجلسة، أعطى تعدیل مقترح القانون رئاسة إدارة الصندوق الى الامین العام لمجلس الوزراء في حین نرى ان الاختصاص الأقرب
ھو لوزارة المالیة ویفترض ان یكون الاختصاص لوزیر المالیة او كما كان في النص السابق الابقاء على وكیل وزیر المالیة كون ان صاحب

.الاختصاص الأقرب لذلك ھو وزارة المالیة

النقطة الاخرى، لم نجد ضمن عضویة مجلس ادارة الصندوق ممثل عن وزارة الداخلیة ووجود ممثل عن ھذه الوزارة أمر مھم وضروري جداً،
لذلك نقترح اضافة ممثل عن تلك الوزارة كأحد اعضاء مجلس أدارة الصندوق. مشروع التعدیل اضاف في احدى فقراتھ ممثل عن الھیأة الوطنیة

للمساءلة والعدالة ولا نعرف ما ھو المبرر من ھذه الاضافة؟ وردَ في المادة (ثانیاً) ذكر كلمة (المخالفین) دون ان یكون ھناك تعریف محدد
لمفھوم (المخالفین) فلذلك یفترض ان یكون من ضمن التعاریف التي یذكرھا التعدیل ذكر المخالفین وذكر الآن في التقریر ان المخالفین ھم

.المستفیدین من أصول الاموال وھذا اعتقد لا یكفي. المادة (ثالثاً) ایضاً یفضل تسمیة لجنة التدقیق والتحقیق ولیس كما وردَ في التعدیل

النقطة الاخرى ھل ان اعضاء لجنة التدقیق من غیر مجلس ادارة الصندوق؟ ام یجوز ان یكون من الاعضاء ذاتھم؟ وھل ان المدیر العام من ھیأة
النزاھة؟ ام ھو مدیر دائرة الاسترداد ام غیرھم؟

النقطة الاخیرة فیما یتعلق في المادة (تاسعاً) نقترح اعادة صیاغتھا لتكون في الصیغة التالیة(لمجلس الوزراء ورئیس مجلس ادارة الصندوق
اصدار التنظیمات والتعلیمات لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون). اما بالنسبة الى الاسباب الموجبة فنقترح اعادة صیاغتھا لتكون بالصیغة التالیة:
(لغرض تحدید جھة ارتباط صندوق استرداد اموال العراق واعادة ھیكلیة مجلس ادارتھ بالشكل الذي ینسجم ویتلاءم مع اھدافھ وطبیعة عملھ

.(ومھامھ شُرعِ ھذا القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي( النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الھدوء والجلوس في المقاعد لقراءة قرار مجلس النواب بخصوص المفسوخة عقودھم
والمفصولین الذین یعتصمون في ساحة التحریر في بغداد منذُ أكثر من اسبوعین، وبعد مناشدات ومطالبات وزیارات من الإخوة السیدات والسادة

اعضاء مجلس النواب لھذه الشریحة من ابناء الشعب العراقي واستناداً الى احكام المادة (47)(خامساً)(ج) من قانون الموازنة العامة لجمھوریة
العراق لعام 2019 التي تنص (اعادة ملاك الشرطة المحلیة في جمیع المحافظات واستحداث الدرجات الوظیفیة لإعادة منتسبي القوات الامنیة

(من الجیش والشرطة والقوات الامنیة الاخرى الذین تم فسخ عقودھم وذلك بعد اجراء التدقیق الامني عند تحقق الوفرة المالیة

قرر مجلس النواب (ان تقوم وزارتا الدفاع والداخلیة بإستلام طلبات المفسوخة عقودھم المشمولین بأحكام المادة اعلاه من الجیش والشرطة وابناء
العراق وحشد الدفاع وبقیة صنوف القوات الامنیة بعد اجراء التدقیق الامني واستبعاد المتخاذلین وفق القوانین والتعلیمات النافذة من خلال فتح

:مراكز محددة وكافیة لإستقبال طلباتھم لمدة (45) یوماً من تاریخ فتح ھذه المراكز ویعالج الجانب المالي من خلال ما یأتي

.أولاً – الفائض في أسعار النفط

.ثانیاً – الاستفادة من الفائض في الموازنة التشغیلیة في وزارة الدفاع والبالغ واحد تریلیون وستمائة وخمس وسبعون ملیار دینار

.والعائدة إلى وزارة الدفاع (TBI) ثالثاً – الاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة

.رابعاً – الاستفادة من الفائض في عقود التسلیح الأمریكیة وحسب بیانات البنك المركزي العراقي

خامساً – شراء سندات الخزینة من قبل وزارة المالیة وحسب الصلاحیات المخولة للسید الوزیر من قانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنة المالیة
2019. تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.النائب مثنى امین، المفصولین والمفسوخة عقودھم الذي تقرر في الموازنة لیس لدینا شيء جدید للإضافة

-:النائب مثنى امین –

قضیة استرداد الأموال ھي قضیة وطنیة كبیرة، ولكن التجربة في الدورة الماضیة أثبتت، ھذه قضیة وطنیة كبیرة قضیة استرداد الأموال لكنھا
قضیة صعبة ودقیقة جداً، وللأسف جھود الحكومة بل الدولة العراقیة ككل كما استمعنا لھا في الدورة الماضیة حیث حظر ممثلو مجلس الوزراء
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والأمن الوطني والمخابرات والخارجیة والقضاء والنزاھة ودیوان الرقابة المالیة، جمیع ھؤلاء حظروا لبیان موقف وضع إستردرد ھذه الأموال،
لكن للأسف النتیجة لم نحصل مھم على شيء، العراق الى الان لم یستطیع استرداد أي شيء یذكر من ھذه الاموال، وھذا فشل كبیر للدولة

العراقیة، أنا أدرك أن ھنالك صعوبات قانونیة تتعلق بوضع ھذه الأموال في تلك الدول ولكن الدولة العراقیة لم تفعل لا قانونھا ولا مؤسساتھا
وھذا دم موزع كما یقال بین القبائل، ھو واجب موزع بین مجموعة كبیرة من المؤسسات لا یجمعھا رابط منتظم  ولیست ھنالك جلسات دائمة
بین ھذه المؤسسات لكي تفي بھذه الاحتیاجات، ولبیان وجھة النظر في إعطاء نسبة من ھذه الأموال للذین استولوا علیھا والذین أو تنفعوا فیھا

بطریقة غیر شرعیة ولا قانونیة، أنا أدرك ان ھذا التعدیل جاء بناءً على فشل الدولة العراقیة في ذلك، وأنھ اذا لم تعطي نسبة من ھذه الأموال فلن
یتعاون أحد معك في استرداد أي مال، وأنا أعلم أن مثلاً تجربة دولة الكویت في إیطالیا كانت لھا مجموعة ملیارات من الدولارات لم تستطیع في

.النھایة أن تعیدھا حیث رفضوا التفاوض على نسبة معینة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب اللجنة جالسون ھنا حتى یستمعون إلى مداخلاتكم، زمیلكم الأستاذ مثنى یعمل على تقدیم المداخلة أكثر من مرة تمت
.مقاطعتھ، أخواني الذي یرغب بالاستماع والذي یرغب أن یعمل مداخلھ یجب أن یستمع وعلیھ أن یحترم الطرف الاخر كي یسمع منھ

-:النائب مثنى امین –

فتجربة بعض الدول أثبتت على أنھ بدون تخصیص جزء من ھذا المال الى أولئك الذین استولوا علیھا بطرق غیر شرعیة ویتحججون ربما
بمخالفتھا لبعض الأنظمة القضائیة في تلك الدول، لم نحصل منھ على شيء، انا شخصیاً أعتقد أن ھذه واقعیة في التعامل مع ھذا الموضوع، لیتھ

لیس متعلقاً بھدر المال العام أو إعطاء الفاسدین مثلاً جزءً من ھذا المال، بل ھي واقعیة في الحقیقة وبعض الدول التي لم تخصص أو لم تعطي
مثل ھذه النسبة من الأموال لم تستطیع أن تعید تلك الاموال وبالتالي ھذه واقعیة في التعامل ولو أعطیت الشركات القانونیة التي یمكن أن تترافع

لك في مثل ھذه القضایا فستدفع أكثر من نصف ھذه الاموال وفي النھایة لم تعود لك بشيء، فھو واقعیة في التعامل مع ھذه القضیة الحساسة
والدقیقة والمعقدة التي ربما بعض الدول أصلاً من مصلحتھا الاقتصادیة والمالیة أن تبقى ھذه الوفرة في بیوتھا فھي تختلق الحجج الواھیة

.القانونیة وغیر القانونیة

-:النائب فالح حسن جاسم –

بالنسبة الى ملاحظتنا الى التوصیة برفع نسبة الإعفاءات للمتعاونین مع الصندوق، ھنالك الكثیر من الشركات والواجھات للنظام البائد وأكثر من
(250) واجھة تقریباً لشركات وشخصیات وأسماء موجودة في المسائلة والعدالة، وھنالك ودائع تحت ھذا العنوان في البنك المركزي، لذلك

ضروري أنھ نشرك المسائلة والعدالة وأیضاً البنك المركزي، كم ھي الودائع الموجودة وإلى من عائدة ھذه الودائع، فبالتالي عندما یكون ھنالك
شخص عنده نسبة تقریباً (300) ملیون دولار والأن حجز على ھذه الاموال ونعطي ھذا الإعفاء، عندما نسلم ھذا الإعفاء أو نعطیھ ھذا (%50)

أي سلمناه (150) ملیون دولار الى أزلام النظام البائد الذین كما مثبت في المسائلة والعدالة لأكثر من (250) واجھة ملیارات الدولارات
موجودة في حساباتھم وفي أسمائھم ومودعة في البنك المركزي، لذلك ھذه الملاحظة جداً مھمة أنھ التدقیق بالتنسیق مع المسائلة والعدالة،

والموضوع الأخر متابعة ومراقبة الودائع الموجودة في البنك المركزي وأیضاً المصارف الحكومیة، ونعتقد أنھ نسبة الـ (50%) وھذا الإعفاء
.(%یجب تقلیلھا، نعم نحن مع الإعفاء ولكن لیس بھذا القدر الكبیر ولا بأس أن یكون (10

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

ھذا القانون بإعتباره سوف یكون قانون وقتي باعتبار ینتھي بانتھاء استرداد جمیع الأموال أن شاء الله، لذلك أقترض أن تتضمن فقرة وھو أنھ
على مجلس ادارة الصندوق الإعلان بشكل دوري عن حجم الاموال التي یتم استردادھا، وھذه الفترة الدوریة تحددھا بمقترح من اللجنة أو اللجان

.المختصة، كل ستة اشھر او كل سنة

القضیة الثانیة في تقریر اللجنة أشارة إلى قضیة استخدام مصطلح المكافأة بالنسبة للمخالفین، نحن المقترح أنھ المكافأة تكون للمخبرین والإعفاء
یكون للمخالفین طبعاً مع الأخذ بنظر الاعتبار أنھ النسبة، اللجنة حاولت أن تعالج، اللجنة من خلال طرح قضیة الـ (50%) أعتقد أنھ (%50)
مبلغ مبالغ فیھ یحتاج الى تقلیل، لیكن (25%) مثلاً للمخالفین مع تحدید حد اعلى للمبلغ الكلي. القضیة الأخرى التي تتعلق أیضاً تمت الاشارة

ألیھا في التقریر قضیة الأسباب الموجبة، یعني لم تتم معالجة جھة ارتباط الصندوق، فأما أن یكون الصندوق باقي مرتبط بمجلس الوزراء
وبالتالي تحذف كلمة في الأسباب الموجبة، تحذف كلمة من أجل تحدید جھة ارتباط الصندوق ھذه إما أن ترفع من الأسباب الموجبة أو أن تحدد

.جھة جدیدة لارتباط الصندوق

-:النائب ھشام عبد الملك علي السھیل –

أغلب الذي تفضل فیھ السادة النواب ھو موجود في تقریر اللجنة، موضوع الأموال نحن لا نتحدث عن الأموال المعروفة لدى الحكومة لكي
نعطي مكافأة على ھذه الاموال، الأموال التي نقصدھا في المكافأة ھي الأموال الغیر معروفة الغیر مكتشفة من قبل الحكومة، ولا یخفى علیكم أنھ

ً ھذه الأموال أغلبھا موجودة لدى جھاز المخابرات، لدیھا عدد كبیر من الشركات والشخصیات التي كانت لدیھم اموال في تلك الحقبة، وأیضا
التكملة الأخرى ھي موجودة في المسائلة والعدالة، ونحن آخذین حقیقة في نظر الاعتبار كل ھذه القضایا، أما نحن نعطي مكافأة لشركة أو

.لشخص وھو معروف لدیھ أموال وعلیھ ملاحقات قضائیة ھذا بالتأكید لا یمكن أن نعطیھ مكافاة لمثل ھذه الأشخاص

ھنالك شقین من المكافأة (للمخالفین وللمخبرین) یعني القضیة لا تتعلق فقط بالمخالفین، المخبرین أذا أخبرنا عن أموال وھي غائبة عن الحكومة
ولا تعلم فیھا الحكومة فھؤلاء یستحقون بالتأكید ھذه المكافأة، بالنسبة للمبلغ (50%) على أن لا یتجاوز الـ (5) ملیون دولار ھذه القضیة قابلة

أ أ أ أ أ ً أ
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للنقاش وقابلة للزیادة أو النقصان، ھذا طبعاً حسب قرار اللجنة وقرار أعضاء مجلس النواب، لكن عملیة أذا لا توجد مكافأة لا یمكن أن نعید أي
.مبلغ ولا یمكن أن نكتشف مبالغ أخرى غیر مكتشفة، لذلك ھذه مھمة جداً

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

السیدات والسادة الأعضاء جمیع الملاحظات التي ذكرتموھا طبعا لم تختفي عن لجنة النزاھة، تقریباً معظمھا ناقشناھا وسوف تشاھدون یوجد
أكثر من مقترح للتعدیل، دائما رغبت أن أنوه أنھ ھذا مشروع تعدیل قادم من الحكومة لیس مقترح جاء من لجنة النزاھة، القانون ھذا صدر عام

2012 لكن للأسف كان غیر فعال لم یسترد أموال العراق المسروقة في الخارج، ارتأت الحكومة وھیأة النزاھة بتعدیل بعض الفقرات منا بعض
المواد حتى یكون أكثر فعالیة وممكن نسترد الأموال العراقیة في الخارج، فلیس مقترح ھو لدینا أیضاً ملاحظات علیھ وبیناھا في التقریر وھنالك
بعض التعدیلات على نفس المقترح وتعدیلات على مواد لم تشر إلى تعدیلھا الحكومة سوف یتم مناقشتھا في اللجنة أن شاء الله ونصل الى نتیجة
بھا ونعرض التقریر النھائي أو المقترح النھائي للتصویت على جنابكم وكل سیدة فیھم والأخوة النواب یعني سوف نعلن اجتماعات مناقشة ھذا

.القانون، حتى إذا تحبون تتفضلون وتبدون ملاحظاتكم التفصیلیة، سیدي رئیس المجلس لا أعرف ھل نجیب على قسم من الأسالة اذا أمكن

أحد الأخوات قالت لماذا رئاسة ھیأة النزاھة توجد طالما رئیس أو مدیر عام دائرة الاسترداد لیكن ھو رئیس ھذا المجلس، نحن للأھمیة مثل ما
قلنا ھذا المقترح قادم من الحكومة، لكن لأھمیة الموضوع أھمیة ھذا المجلس ارتأت الحكومة وھیأة النزاھة أن یكون رأس الھیأة ھو الرئیس

للصندوق وأعتقد شيء مھم وجید، أضیفت كلمة التحول بین التحقیق والتدقیق، حالیاً التقدیم والتأخیر سوف نشاھد من الناحیة اللغویة أي منھم
.یتقدم على الأخر

السید النائب الأستاذ محمد شیاع استضافة فریق العمل مھم جداً أن شاء الله وسوف یكون من ضمن أولویاتنا، مدیر عام دائرة الاسترداد جاوبت
عنھ، زیادة نسبة المكافأة فقط أردت أن أوضح نحن في التقریر اذا شاھدتم توجد مكافأتین، مكافأة للمخالف الذي یأتي یتعاون مع الدولة ومع ھذا

الصندوق، ونضع لھ (50%) مقترح الحكومة على أن لا تزید على (5) ملیون دولار، طبعاً لدینا وجھة نظر في داخل اللجنة وفي التقریر
واضحة، رأي القسم الأكبر من أعضاء اللجنة ھذه المادة تلغى یعني الفقرة ھذه تلغى بالكامل لمخالفتھا مع مادة من مواد الدستور وبیناھا في

الدستور، وجھة نظر قانونیة و وجھة نظر البعض یقول لا توجد مخالفة، فالنسبة زیادة أو نقصان سوف تتحدد، أما بالنسبة للمخبرین الـ (%10)
التي اقترحتھا الحكومة غیر محددة بسقف أعلى وأن شاء الله سوف تحدد وللمخبرین مھم جداً أن تكون ھذه النسبة لكن في النتیجة سوف یعرض

.أمامكم، امام حضراتكم الرأیین (الإلغاء أو الإبقاء) على المخالفین والتصویت الأخیر للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، ھذه أبرز ما

ممثل وزارة الداخلیة ناقشناه ویوجد مقترح لإضافة یعني ممثل عن وزارة الداخلیة عن المسائلة والعدالة مھم جداً وأیضاً وزارة الصحة ألغیت
.ھذا جمیعھ سوف یكون بمناقشة مشروع القانون وأن شاء الله سوف نعرضھ على حضرتكم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.موضوع (50%) ھل ھذا مقترح الحكومة أو مقترحكم السقف الزمني السقف (50%) لا یزید عن (50) ملیون

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.كل من الحكومة ھذا الذي أتى

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ملیون ھذا بناءً على أي شيء؟ قناعة أي شيء؟ (5)

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

ھذا مقترح القانون من الحكومة جاء بھذه الصیغة، نحن بعد القراءة الثانیة سوف نبدي التعدیلات اللجنة تراھا ومقترحات النواب نأخذھا بنظر
.الاعتبار وبعد ذلك یظھر القانون بشكل آخر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

یعني أنا إذا أمكن یصبح ھناك لقاء مشترك مع الجھات ذات العلاقة التي ذكرتموھا وتقدیر حجم الأموال الموجودة خارج العراق ھي أموال
.عراقیة، واعتقد ھیأة النزاھة لدیھا دائرة استرداد

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

ھذا القانون یحتاج إلى وقت طویل بصراحة یحتاج إلى اجتماع مع جھاز المخابرات نحتاج إلى المساءلة والعدالة إلى الفریق الذي یعمل على ھذا
الموضوع ونحتاج إلى وقت طویل كي یخرج قانون ناضج ومكتمل، أتمنى على ھیأة الرئاسة أن لا تحرجنا بموضوع الوقت لأن نحتاج إلى وقت

.بصراحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –
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اللجنة لھا دور بھذا الموضوع وتحددون مسار وخارطة طریق لھذا القانون بالتعاون مع اللجان النیابیة المختصة، وأكید التنسیق مع الجانب
الحكومي لأن كل ما یكون یوجد تنسیق عالي بین الحكومة وبین اللجان النیابیة أكید سوف یكون النصوص القانونیة الواردة بالقانون أفضل

.وانجع

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

فقط یوجد لبس عند بعض أخواتنا وإخواننا أعضاء مجلس النواب بما یتعلق بدائرة الاسترداد. دائرة الاسترداد ھذه مدیریة عامة تابعة إلى ھیأة
النزاھة یعني مھمتھ الأساسیة ھي استرداد الأموال التي أخذت عن طریق الفساد ھذا نشاطھا بعد 2003، إضافة دائرة الاسترداد مع رئیس ھیأة
النزاھة باعتبار أنھ یوجد الكثیر من وكلاء الوزراء والمدراء العامین بالتأكید نحتاج أن یكون من یرأس ھذا الصندوق بدرجة أعلى من الدرجات

.الأخرى، الجھة المعنیة بھذا الموضوع ھي ھیأة النزاھة لذلك ارتأت الحكومة أن ترى ھذا الموضوع

أخواني أخواتي أعضاء مجلس النواب كل القوانین التي تأتینا قوانین من الحكومة ھذه المواد التي نقرأھا على حضراتكم ھي مواد جاءت من
الحكومة، دور أعضاء اللجنة ھو دور تدقیقي مناقشة ھذا الموضوع مطابقةً مع القوانین وتعدیلھا أخذ أراءكم أكید نأخذھا بنظر الاعتبار ثم توضع

.الصیغة النھائیة للقانون

فیما یتعلق بھذه الأموال لان بعض إخواننا وأخواتنا أعضاء مجلس النواب المحترمون غیر واضح عندھم ھذا الموضوع، الأموال المقصود في
ھذا القانون ھي الأموال التي أعطیت من الحكومة السابقة إلى أشخاص سجلت بأسمائھم أو بأسماء شركات وفق القانون الآن السید الرئیس ھي

شبھ أصولیة باسمھم، لكن بعد 2003 قرار الأمم المتحد قرار مجلس الأمن وبعض القوانین ساعدت أن ھذه الأموال أن تبقى، كل ھذه الدول ھذا
الموجود بھذه الأموال ھي مستفیدة من ھذه الأموال لذلك طرح مثل ھذه المكافئات وطرح مثل ھكذا أمور أفضل بكثیر من أن تترك ھذه الأموال
بید ھذه الدول ولدى ھؤلاء الأشخاص خصوصاً أن بعض الأشخاص بعیدین عن المساءلة القانونیة لھذا الموضوع، لذلك الحقیقة قانون مھم مثل

ما تفضل السید رئیس اللجنة نحتاج إلى وقفة ونستضیف الإخوة مجلس إدارة الصندوق السابق نرى ماذا عملوا، بعض الدوائر المعنیة بھذا
.الموضوع وبالتأكید سوف یكون لنا تقریر أخر لھذا الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.قبل ما نشكر الإخوة أعضاء اللجنة رئیس وأعضاء اللجنة النزاھة، ھل یوجد مداخلة أو سؤال لھم

-:(النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش (نقطة نظام –

السید الرئیس لا یوجد ھناك أمر بخطورة قرار ترام بالنسبة إلى الجولان، ودعم إلى أعادة واعتراف بسیادة إسرائیل علیھا، السید الرئیس أتمنى
أن نخرج بموقف من مجلس النواب ھذا الیوم وربما إذا ارتأیتم أن تكلفون لجنة العلاقات الخارجیة بقرار لكي نصوت علیة، أما أن تقوم الدنیا

وتقعد العراق یخلوا من مواقف رسمیة خاصة مجلس النواب بالاعتبار الممثل الحقیقي للعراق لكل أطیافھ وقومتیھ وكل مشاربھ یعني كتلة یجب
أن یكون ھناك موقف، السید الرئیس وكذلك مطلب من رئیس الجمھوریة ودولة رئیس الوزراء وكذلك وزارة الخارجیة تكون ھذه المواقف لیس
في بیانات أو في تغریدات أن تكون ھذه المواقف تسلم احتجاجاً رسمیاً إلى الأمم المتحد والى مجلس الأمن، وان لا ینسى العراق دورنا ومكانتنا

العروبیة بسبب انشغالنا وكثرت المشاكل التي للأسف تكالبت على العراق موقفنا أن شاء الله موحد ونتمنى أن یكون ھذا الأمر، أنا متأكد أن
.الشارع وكل الأعلام وحتى الدول العربیة ولإقلیمیة ننتظر ایضاً موقف مجلس النواب

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

فیما یخص القرار الذي یتخذ مجلس النواب، أتمنى على جنابك أن القرار یصدر الیوم بتكلیف الدائرة البرلمانیة أن یصدر یرى النور ینشر
بالوسائل الأعلام، وكذلك بتكلیف لجنتین الأمن والدفاع النیابیة والمالیة متابعة الفقرات التي فیھ، یعني الأمن والدفاع یتابع مع الداخلیة ومع وزارة

الدفاع الإجراءات التي نص علیھا القرار، وكذلك اللجنة المالیة فیما یخص الجانب المالي التغطیة المالیة، السید الرئیس أتمنى أن توصي تكلف
.لجنتي الأمن والدفاع والمالیة في متابعة القرار حتى القرار یرى النور حتى الإخوان الموجودین في ساحة التحریر یسمعون ھذا الموضوع

-:النائبة علیة فالح عوید الأمارة –

تعقیب على ما تم طرح السید الفاضلة الأستاذة غیداء لجنة العلاقات الخارجیة، كنا في اجتماع الیوم وایضاً من النقاط المھمة أن شاء الله القائمین
.على تفعیلھا موضوع إصدار بیان بالتمدید بما طرح ترام حول موضوع الجولان سوریا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

یوم غداً اجتماع اللجنة العلاقات الخارجیة بخصوص ھذا الموضوع وسوف یكون لنا لمجلس النواب رأي بھذا الموضوع، سوف یكون موقف
لمجلس النواب بخصوص ھذا الموضوع، لم یسقط حق الشعب العربي السوري في أرضھ بالتقادم ولا یمكن أي جھة أن تستقطع ھذه الأرض ولم

.نقبل مثل ھكذا ممارسات على الورق أن تستقطع تأریخ واسم وجذر من جذور الأم العربیة

.ترفع الجلسة إلى یوم الخمیس القادم الساعة الواحد ظھراً

.رُفِعتَ الجلسة الساعة (3:45) عصراً


